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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٥ 
البنـد ١٥٩ مـن جـــدول الأعمــال: تقريــر اللجنــة الخاصــة 
ـــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمــة (تــابع)  المعنيـة بميثـاق الأم

 (A/54/383و ،A/54/363و ،A/54/33)
السـيد عبيـد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): قـال إنــه  - ١
بات شائعا في الأعوام الأخــيرة فـرض الجـزاءات أكـثر مـن أي 
وقت مضى، في حين أـا وسـيلة لا يجـوز اللجـوء إليـها إلا في 
حالات معينة يحدث فيها انتهاك صريــح لميثـاق الأمـم المتحـدة 
وللقانون الدولي يهدد السلم والأمن الدوليـين، وبعـد اسـتنفاد 
كافـة الوسـائل السـلمية الأخـرى المتاحــة في الفصــل الســادس 
لكي لا تؤدي هذه الجزاءات إلى نتائج عكسية وتـترتب علـى 
فرضـها تبعـــات ســلبية اقتصاديــا واجتماعيــا لا تقتصــر علــى 
الدولـة المعنيـة المفروضـة عليـها الجـزاءات فحسـب بـل تتعداهـا 
ـــزاءات،  إلى عـدة دول ثالثـة تتضـرر مـن جـراء فـرض هـذه الج
بالإضافــة إلى أن الشــعوب هــــي الـــتي تكـــون ضحيـــة هـــذه 

الجزاءات. 
واسـتطرد قـائلا إن الجـزاءات مـن المسـؤوليات الملقـــاة  - ٢
على عاتق مجلس الأمن، وهذا ما يرتب على مجلـس الأمـن أن 
ـــى المــدى القصــير والمــدى  ينظـر بتعمـق في آثـار الجـزاءات عل
البعيـد مـع إبقـاء القصـــد مــن وراء فــرض الجــزاءات في عــدم 
كوـا مفروضـة كعقوبـة وإنمـا ـــدف تعديــل ســلوك طــرف 

يهدد السلم والأمن الدوليين. 
وأشـار إلى ضـرورة تفعيـل المـادة ٣١ مـــن الميثــاق إلى  - ٣
جانب المادة ٥٠، للسماح لأي دولة عضو في الأمـم المتحـدة 
ـــأثر ــا بوجــه خــاص  بـأن تشـترك في مناقشـة المسـائل الـتي تت
والمعروضــة علــى مجلــس الأمــن دون أن يكــون لهــا الحـــق في 
التصويـت. وفي هـذا اـال، يذكِّـر وفــده بمــا جــاء في إعــلان 
رؤســاء دول وحكومــات حركــة عــدم الانحيــاز الصــــادر في 
دوربان ويكرر تأييده لهذا الإعلان، حيث أعرب فيه الرؤســاء 

عن القلق البالغ الذي تثيره مسألة الجـزاءات وشـروط تطبيقـها 
ورفعها والهدف منها. كما أكدوا على ضـرورة إعمـال المـادة 
٥٠ مـن الميثـاق، وخاصـة عـن طريـق إنشـــاء صنــدوق لتقــديم 
الإغاثـة للبلـدان الثالثـة المتضـررة مـن الجـــزاءات الــتي تفرضــها 
الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلـق يـرى أن الورقـة المنقحـة الـتي 
قدمــها الاتحــاد الروســي تحــت عنــــوان �الشـــروط والمعايـــير 
الأساســية لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــا مــــن التدابـــير القســـرية 
وتنفيذها�، هي على درجة عالية من الأهميـة وتسـتحق النظـر 
والتأييد الجديين. كما أن الورقة المشتركة المقدمـة مـن وفـدي 
الاتحاد الروسي وبيـلاروس هـي في غايـة الأهميـة إذ تبحـث في 
مبادئ مكرسة أهمها سيادة الدول وعدم انتهاك هـذه السـيادة 
دون مسوغات شرعية تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الدولي ودون إذن من مجلس الأمـن. وقـال إن اسـتفتاء محكمـة 
العدل الدولية مشـروع جـدا في الوقـت الراهـن، لمعرفـة الآثـار 
القانونية المترتبة على اللجوء إلى استخدام القوة من قبل بعض 
الــدول أو التنظيمــات الدوليــة والوكــالات الإقليميــة واتخـــاذ 
تدابــير قســرية بمختلــف أنواعـــها عســـكرية واقتصاديـــة دون 
ـــن الميثــاق  الرجـوع إلى مجلـس الأمـن، ممـا يخـالف المـادة ٥٣ م
ويخرج عن حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة ٥١. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالورقـة المقدمـة مـن وفـد كوبـا، فــإن  - ٤
وفده يؤيد الورقة المنقحة ويدعو الدول لأخذها بعين الاعتبار 
لارتباطها مباشرة بإعادة الهيكلة والعملية الديمقراطيـة الشـاملة 
الــتي تجــري، خاصــة بالنســبة لــس الأمــن، وفي إطــار مــــن 
ـــة. ويــرى أن اللجنــة هــي الإطــار المناســب  الشـفافية والفعالي
لبحث هذا الموضـوع. ويؤيـد الاقـتراح المقـدم مـن الجماهيريـة 
ـــة  العربيـة الليبيـة الهـادف إلى دعـم دور الأمـم المتحـدة والجمعي
العامة في صون السلم والأمـن الدوليـين وجعلـها أكـثر كفـاءة 

وديمقراطية. 
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وفيمـا يتعلـق بمجلـس الوصايـة، قـال إن وفـــده يكــرر  - ٥
موقفـه ويشـارك الـدول رأيـها في أن عمليـة إلغـاء هـذا الـــس 
هي عملية لا داعي لها، وتتطلب تعديلا كبيرا في الميثاق. وبمـا 
أن هذا الجهاز لا يسـبب أي عـبء مـالي علـى الأمـم المتحـدة 
ـــه  فـلا داعـي لإلغائـه، بـل إن وفـده يؤيـد المحافظـة عليـه بصورت
ـــة وتزويدهــا  الحاليـة. ويؤيـد وفـده دعـم محكمـة العـدل الدولي
بالموارد المادية والبشرية الإضافية اللازمة لها لكـي تتمكـن مـن 
القيام بأعبائها والنظر في جميع القضايـا المعروضـة عليـها والـتي 
ــة  تـتزايد باسـتمرار، علـى النحـو الواجـب وضمـن المـهل الزمني

المطلوبة دون تأخير. 
وقــال إن وفــده يتوجــــه بالشـــكر إلى الأمـــين العـــام  - ٦
والأمانة العامة على الجهد المتواصل المبذول في إعداد �مرجع 
ممارسـات أجـهزة الأمـم المتحـدة� و�مرجـع ممارسـات مجلــس 
الأمـن� ويدعـو إلى إنجـاز مـا تبقـى مشـيرا إلى أهميـة وضــرورة 
مراعاة اللغات الرسمية الست في الأمـم المتحـدة وإيلائـها ذات 
العناية، خاصة بعد أن لوحظ اقتصار التركيز علـى الإنكليزيـة 

والفرنسية ثم الإسبانية، في حين تم إهمال باقي اللغات. 
واختتم قائلا إنــه اسـتمعت اللجنـة إلى أحـد المندوبـين  - ٧
يشكو من عدم قبـول بلـده في مجموعـة جغرافيـة، علـى الرغـم 
ـــة بمعالجــة مواضيــع مــن هــذا  مـن عـدم اختصـاص هـذه اللجن
النوع، ويود أن يذكِّر بأن الانضمـام إلى مجموعـة جغرافيـة لـه 
شروطه. كما يود أن يؤكـد أن احـترام مبـادئ الميثـاق إضافـة 
إلى توفـر شـرط هــام في أن تكــون الدولــة محبــة للســلام هــي 
جوانـــب لا تنســـجم وممارســـة الدولـــة الـــتي طرحـــت هــــذا 
ـــل أن يطــالب بالانضمــام إلى  الموضـوع. وعلـى هـذا الوفـد قب
ــــة أن ينفـــذ التزاماتـــه تجـــاه الميثـــاق  عضويــة مجموعــة جغرافي

والمنظمة. 
السيد أكينسانيا (نيجيريا): قال إنـه ينبغـي اسـتخدام  - ٨
الجـزاءات بحـذر باعتبارهـا إجـراءات للحـد الأقصـى لا ينبغـــي 

اللجوء إليها إلا بعد استنفاد جميع الوسـائل الأخـرى للتسـوية 
السـلمية للمنازعـات. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغــي الســعي إلى 
تحقيـق أهـداف محـددة، حـتى تنـهى الجـــزاءات بمجــرد مــا يتــم 
تحقيق تلك الأهداف. ويتعـين التميـيز بـين الجـزاءات المسـتندة 
إلى ميثــاق الأمــــم المتحـــدة والجـــزاءات المفروضـــة انفراديـــا. 
فبموجب المادة ٤١ مـن الميثـاق، يجـوز لـس الأمـن أن يقـرر 
ما يتعين استخدامه لتنفيـذ قراراتـه مـن تدابـير لا تنطـوي علـى 
استخدام القوة المسلحة، بما فيها الجزاءات. ووفقا للمـادة ٢٥ 
من الميثاق، يوافـق أعضـاء الأمـم المتحـدة علـى تنفيـذ قـرارات 
مجلس الأمن. وبناء عليه فإن وفـده يفضـل الجـزاءات المسـتندة 
إلى الميثـاق، مـا دامـت تتمتـع بالشـــرعية الدوليــة، في حــين أن 
الجزاءات الانفرادية كثيرا ما تبرر بالاستناد إلى ممارسة حقوق 
السيادة، أي حق الدول ذات الســيادة في تحديـد نمـط علاقاـا 
مـع دولـة أخـرى ذات سـيادة. فـالجزاءات الانفراديـة لا تعـــزز 

الانسجام والاستقرار في النظام الدولي. 
وفيما يتعلق بمسألة تقديم المسـاعدة إلى البلـدان الثالثـة  - ٩
المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات، قـال إن المـادة ٥٠ مـن ميثــاق 
الأمم المتحدة تنص على أنه إذا اتخذ مجلـس الأمـن تدابـير منـع 
ـــدول فإنــه يحــق لكــل دولــة  أو تدابـير إنفـاذ ضـد دولـة مـن ال
وجـدت نفسـها في مواجهـة مشـاكل اقتصاديـة خاصـــة ناجمــة 
عن تنفيذ تلك التدابير أن تتشاور مع مجلس الأمـن بغيـة إيجـاد 
حل لتلك المشاكل. وعلى ضوء تلك المادة، يتضح أن الدولـة 
المتضررة من الجزاءات المفروضة على دولة أخرى يحـق لهـا أن 
تحصـل علـى تعويـض. ومجمـــل القــول إن حــق الــدول الثالثــة 
المتضررة في التشاور مع مجلس الأمن يستتبع السـعي إلى إيجـاد 
سبل ووسائل لتخفيف آثار الجـزاءات. ولذلـك فـإن نيجيريـا، 
إسـوة بأغلبيـة الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة والمنظمــات 
الدوليــة، لا يمكنــها أن تقبــل تفســيرا للمــادة ٥٠ يفيــد بــــأن 

الدول الثالثة المتضررة لا حق لها في الحصول على تعويض. 
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ــدول  واسـتطرد قـائلا إنـه لا يكفـي تقـديم المسـاعدة لل - ١٠
الثالثـة المتضـررة مـن الجـزاءات المفروضـــة علــى دولــة أو دول 
أخــرى. بــل ينبغــي وضــع منهجيــة فعالــة لتقييــم أثـــر تلـــك 
الجزاءات على كل دولة مـن الـدول الثالثـة المتضـررة، وتحديـد 
نوع التعويض الذي يلزم تقديمه، وذلك تفاديا لإضاعة الوقت 
والمـوارد. وقـد قدمـت أفكـار مختلفـة بشـأن الطريقــة الواجــب 
اتباعها لتقييم الآثار ومنها: (أ) أن يطلب مجلس الأمـن تقييمـا 
أوليا للأثر المحتمل للجزاءات علـى كـل مـن الدولـة المسـتهدفة 
والدول الثالثة قبل فـرض الجـزاءات؛ (ب) وأن ترصـد الأمانـة 
العامـة آثـار الجـزاءات علـى البلـدان الثالثـــة؛ (ج) وأن تشــترك 
البلدان الثالثة في تقييم الآثار، ما دام وضعها يؤهلها أكثر مـن 
غيرهـا لتحديـد نـوع المسـاعدة الـتي تطلبـــها؛ (د) وأن تســتمع 
ـــدول  لجـان الجـزاءات الـتي ينشـئها مجلـس الأمـن لآراء ممثلـي ال
المتضـررة وتجـري أبحاثـا بشـأن الآثـار الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والسياســية للجــزاءات علــى تلــك البلــدان؛ (هـــ) وأن توفــــر 
الأمانة العامة مساعدة تقنية للبلدان الثالثـة المتضـررة في إعـداد 
الوثائق التفسيرية التي ترفق بطلبات التشاور مع مجلس الأمـن؛ 
(و) وأن يسمح للأمين العام، في حالات استثنائية، بـأن يوفـد 

ممثلا خاصا عنه أو بعثة لتقصي الحقائق لتقييم الآثار. 
ـــده لجــان الجــزاءات علــى أن تطبــق تلــك  وحـث وف - ١١
الاقتراحــات حالــة بحالــة. ولمــا كــان مجلــــس الأمـــن الجـــهاز 
الرئيســي في الأمــم المتحــدة الــذي يضطلــع بمســؤولية حفـــظ 
الســلم والأمــــن الدوليـــين، فإنـــه ينبغـــي أن يســـتخدم لجـــان 
الجزاءات للقيام بالتقييم الفعلي للآثار السلبية للجزاءات علـى 

الدول الثالثة. 
ولاحــظ بارتيــاح الــرد الإيجــابي للمنظمــات الدوليـــة  - ١٢
والوكـالات المتخصصـة علـى تقريــر فريــق الخــبراء المخصــص 
ـــن تطبيــق  المعـني بتقـديم المسـاعدة إلى البلـدان الثالثـة المتـأثرة م
الجـزاءات. ومـن هـذه المنظمـات منظمـة الصحـــة العالميــة الــتي 
بحثت الآثار السـلبية للجـزاءات علـى الصحـة، ومنظمـة الأمـم 

المتحدة للأغذية والزراعة الـتي بحثـت الآثـار السـلبية المنعكسـة 
ـــن هذيــن المثــالين أن اتمــع  علـى الأمـن الغذائـي. ويتضـح م
الدولي ملتزم بتقديم المسـاعدة للـدول الثالثـة المتـأثرة سـلبا مـن 
تطبيـق الجـزاءات. وقـال إن وفـده يتفـق مـع الآراء الـتي أعـرب 
عنــها في تقريــر اجتمــاع فريــق الخــــبراء المخصـــص والقائلـــة 
بضـرورة اسـتكمال المسـاعدة الماليـة بتدابـير غـير ماليـــة لتعزيــز 
ـــح أفضليــات تجاريــة خاصــة، وتســوية  التجـارة، مـن قبيـل من
ــــا إلى ذلـــك.  التعريفــات الجمركيــة، وتخصيــص حصــص وم
ونيجريـا مسـتعدة للمســـاهمة في تخفيــف معانــاة تلــك الــدول 
الثالثة المتضررة، كما فعلت في حالة دول خط المواجهـة أثنـاء 

فرض الجزاءات على جنوب أفريقيا. 
وقال إنه تمشيا مع أحكام المادة ٣٣ من ميثـاق الأمـم  - ١٣
المتحـدة، يجـوز للـدول أن تختـار آليـة مـن مجموعـة واسـعة مـــن 
آليـات التســـوية الســلمية للمنازعــات. وتقــر نيجريــا بــالدور 
المحوري الذي تقوم به محكمة العدل الدولية، وهو دور ينبغـي 
تعزيزه ما دامت المحكمة تعمل تحت ضغط عبء عمل مـتزايد 
بموارد غير كافية. ولئن كانت المحكمة جديرة بالثناء لمـا تبذلـه 
مـن جـهود لترشـيد أعمـــال قلــم المحكمــة وتبســيط إجــراءات 
ــــادة اعتمـــادات  عملــه، فــإن ينبغــي تعزيــز تلــك التدابــير بزي
الميزانية، وهي زيادة وافقت عليها اللجنة الاستشــارية لشـؤون 

الإدارة والميزانية. 
وفيما يتعلق بتقريـر �مرجـع ممارسـات أجـهزة الأمـم  - ١٤
 ،( A/54/363)المتحــدة� و�مرجــع ممارســات مجلــس الأمـــن�
ـــتي  اللذيـن يعـدان مصدريـن مفيديـن مـن مصـادر المعلومـات ال
تستخدم في أغراض البحث، قال إن وفده يؤيد جهود الأمـين 
العـام الراميـــة إلى الحــد مــن تــأخر صــدور هــاتين الوثيقتــين. 
وترحـب نيجيريـا بمقـترح إنشـاء صنـدوق اسـتئماني للتبرعـــات 
لتسهيل النشر المنتظم للوثيقتين وستساهم في هـذا الصنـدوق. 
كمــا ترحــب بمقــترح وضــع برنــامج تدريــبي للمتخصصــــين 
المبتدئـين المـهتمين باكتسـاب معرفـة معمقـة في مسـائل ميثـــاق 
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الأمم المتحدة وممارسة مجلـس الأمـن. والأمـل معقـود علـى أن 
تعطـى الأولويـة للمتخصصـين المنتمـــين للبلــدان الناميــة، عنــد 

تنفيذ هذا المقترح. 
وأعرب عن تأييد وفـده للـرأي القـائل بإعـادة هيكلـة  - ١٥
مجلس الوصاية وإناطة مـهام جديـدة بـه، دون أن تتداخـل مـع 
مهام هيئات أخرى. وينبغي أن تضطلع اللجنة الخاصـة المعنيـة 
بميثاق الأمم المتحـدة بدراسـة شـاملة للمجـالات الجديـدة الـتي 

سيتولاها مجلس الوصاية. 
وأعـرب عـن أملـه في أن تــدرك اللجنــة الخاصــة الــتي  - ١٦
ساهمت إسهاما قيما في تعزيز المنظمة، الانتقادات البنـاءة الـتي 
وجهتـها الـدول الأعضـاء إلى أســـاليب عملــها بغــرض زيــادة 
فعاليتها. وحث وفده الدول الأعضاء على التعاون مع اللجنـة 
ــــائل الداخلـــة في نطـــاق  الخاصــة نظــرا لأهميــة وتشــعب المس

اختصاصها. 
السيد كويندوا (كينيا): قال إن كينيا ما فتئت تبذل  - ١٧
جــهودا مــن أجــل التســوية الســلمية للتراعــــات في منطقتـــها 
الفرعيـة الـتي تشـــمل منطقــة البحــيرات الكــبرى، والصومــال 
والسـودان وإريتريـا وإثيوبيـا. وإذا كـان مجلـس الأمـن يتحمــل 
المسؤولية الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين ، فإنه ينبغي 

دعم جهود فرادى الدول والهيئات الإقليمية في هذا اال. 
وأضاف قائلا إن المنطقة التي تقع فيها كينيـا شـهدت  - ١٨
نزاعـــات متكـــررة وعشـــوائية واكتســـبت تجربـــة في مســــألة 
الجـزاءات. وقـد فرضـت كينيـا وغيرهـا مـن البلـــدان جــزاءات 
على بلد كانت تربطـها بـه علاقـات اقتصاديـة متينـة، وعـانت 
مـن نتـائج اقتصاديـة ونفسـية وسياسـية بسـبب ذلـك. وبالتــالي 
فـإن كينيـا مقتنعـة بـــأن الجــزاءات ينبغــي ألا تفــرض إلا بعــد 
استنفاد كل وسائل التسوية السـلمية للمنازعـات. وينبغـي أن 
تكون الجزاءات محددة الهدف وقصيرة الأمد وأن ترفع بمجـرد 
ما يتم تحقيق الغرض من فرضها. وينبغي ألا تمـدد لأي سـبب 

آخـر غـير الأسـباب الـتي فرضـت مـن أجلـها أصـــلا، وأن تتــم 
معالجة تخفيف آثارها على البلدان الثالثة معالجـة جديـة، طبقـا 

للمادة ٥٠ من الميثاق. 
وقـال إن كينيـا تقـدر العمـل الـذي قـامت بـه محكمـــة  - ١٩
العدل الدولية التي لن تقوم بعملها بنجاح إلا إذا تلقت الدعم 
الـلازم. ونظـرا للـتزايد الأخـير في عـبء عمـــل المحكمــة، فــإن 
استجابة اللجنة الاستشارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة واللجنـة 
الخامســة لطلباــا المتعلقــة بالميزانيــة بــــادرة مشـــجعة. وهـــذا 
مـا سـيمكن المحكمـة مـن تسـوية المســـائل المعروضــة عليــها في 
أسرع وقت. وفي الوقـت ذاتـه، ينبغـي تخويـل مجلـس الوصايـة 
ولاية مهمة وقابلة للإنجاز، دون المس بميثاق الأمم المتحـدة أو 

بوظائف أجهزة الأمم المتحدة الأخرى. 
٢٠ -   واختتـم قـائلا إن اللجنـة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم 
المتحدة وتعزيز دور المنظمة قد قامت بوظيفة حيوية. وترغب 
ـــة الناشــئة  كينيـا في أن تواصـل اللجنـة معالجـة المسـائل القانوني
ـــن تنســيق عملــها مــع  عـن إصـلاح الأمـم المتحـدة. ولا بـد م

الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة. 
٢١ - الســـيد أدامـــهار (إندونيســـيا): قـــال إن الحاجــــة إلى 
منظمة متعددة الأطراف وفعالة من قبيل الأمم المتحـدة ترسـي 
الأســس المتينــة للســــلام الدائـــم والتقـــدم المشـــترك والتنميـــة 
المسـتدامة حاجـة ماسـة أكـــثر مــن أي مضــى. ولهــذه الغايــة، 
ـــة قوامــها المســاواة  ينبغـي أن تعكـس المنظمـة روحـا ديمقراطي
ـــرار.  والإنصــاف والشــفافية في التمثيــل وفي عمليــة اتخــاذ الق
ــــة  وبــات مــن الــلازم بالتــالي أن يواصــل مجتمــع الأمــم عملي
الاستعراض والإنعاش لتمكين الأمم المتحـدة مـن التكيـف مـع 
الواقع المتطور للحيـاة الدوليـة وتعزيـز دورهـا كمركـز تنسـيق 

للجهود الرامية إلى معالجة القضايا المعاصرة البالغة الأهمية. 
٢٢ -    ومنذ البداية، أكدت إندونيسيا والأعضـاء الآخـرون 
لحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز مـن جديـد أهميـة تقـديم المســاعدة 
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للبلدان الثالثة، الناميـة منـها بخاصـة، والمتضـررة مـن الجـزاءات 
ــــك وفقـــا للميثـــاق. وفي  المفروضــة علــى دولــة أخــرى، وذل
الســنوات الأخــيرة، لم يقــترن الإنفــاذ الطويــل الأمــــد لنظـــم 
الجـزاءات بدراســـة شــاملة لآثارهــا القصــيرة الأمــد والطويلــة 
الأمــد علــى البلــدان المســــتهدفة، ولا ســـيما علـــى الشـــرائح 
الضعيفــة مــن اتمــــع، وعلـــى البلـــدان اـــاورة والشـــركاء 
التجـاريين. فينبغـي تحديـد الإطـار الزمـني للجـزاءات وأهدافــها 
ونطاقها تحديدا واضحا قبل فرضها. كما يلزم اتخاذ إجراءات 
ملموســة، في إطــار المــادة ٥٠ مــن الميثــاق، لتخفيــف حــــدة 
الصعوبـات الـتي تواجهـها البلـدان الثالثـة؛ ومـــن الإمكانيــات 
المتاحة إنشاء آلية من قبيل صندوق لمساعدة البلـدان المتضـررة 

من الجزاءات. 
٢٣ -    وأضاف قائلا إن من الأمـور ذات الصلـة بـالموضوع 
تقريـر الأمـين العـام (A/53/312) الـذي يتعلـــق بمنهجيــة ممكنــة 
ــة  لتقييـم الآثـار المحتملـة للجـزاءات علـى البلـدان الثالثـة والوثيق
A/54/383 الــتي تقــر بضــرورة تنفيــذ أحكــام المــادة ٥٠ مـــن 

ـــالبلدان الثالثــة المتــأثرة ســلبا مــن فــرض  الميثـاق فيمـا يتعلـق ب
الجزاءات. وأعرب عن أمله في أن تـولى لهـذه الوثيقـة الأخـيرة 

عناية خاصة في الدورة القادمة للجنة الخاصة. 
ـــــة A/AC.182/L.100 علــــى أهميــــة  وشـــددت الوثيق - ٢٤
استثناء تقديم الإمدادات الإنسانية والطبية من نظـام الجـزاءات 
وتكريـــس مبـــدأي الحيـــاد وعـــدم التميـــيز في توزيـــع هـــــذه 

الإمدادات. 
 Corr.1و A/AC.182/L.89/Add.2 ـــين وقـال إن الوثيقت - ٢٥
تعيـدان تـأكيد أهميـة الميثـاق كأسـاس لعمليـات حفـظ الســـلام 
وتتضمنـان الكثـير مـن المبـادئ التوجيهيـة الـتي تؤيدهـا حركـــة 

بلدان عدم الانحياز.  
وفيمـا يتعلـق بالوثيقـــة A/AC.182/L.93/Add.1، فــإن  - ٢٦
إندونيسـيا مـا فتئـت تـرى ضـرورة تعزيـز دور الجمعيـة العامـــة 

باعتبارها محفلا للتداول والتفاوض واتخاذ القرار، وتعزيـز دور 
الأمم المتحدة في حفظ السـلم والأمـن الدوليـين. ولذلـك فـإن 
إندونيســيا ترحــب بــالمقترح الداعــي إلى إنشــــاء دائـــرة لمنـــع 

المنازعات وتسويتها المبكرة. 
وأكد على ضرورة أن تواصـل اللجنـة الخاصـة المعنيـة  - ٢٧
بميثـاق الأمـم المتحـدة وتعزيـز دور المنظمـة عملـها بـــروح مــن 
التعــاون والانســــجام. ومـــن شـــأن تقـــديم المقترحـــات قبـــل 
الدورات أن يسهل دراستها المعمقة مـن قبـل الـدول الأعضـاء 
وأن يكــون مقتصــــدا للتكـــاليف اعتبـــارا للمـــوارد المحـــدودة 
للمنظمـة. وثمـة اقـتراح آخـر مفيـد هـــو إعــداد برامــج قصــيرة 
ـــد تتماشــى مــع أســاليب عمــل لجنــة  ومتوسـطة وطويلـة الأم
القـانون الـدولي. ولعـــل عقــد اجتماعــات اللجنــة الخاصــة في 
أوائـل الربيـع يسـهل المشـاركة الفعالـة للوفـود. وينبغـي تمكــين 
اللجنـة الخاصـة مـن اســـتغلال كــامل طاقتــها حــتى تســهم في 

تحسين أداء المنظمة. 
السـيد أوبـو (كـــوت ديفــوار): قــال إن الكثــير مــن  - ٢٨
الآثار المضرة الناتجة عن الجـزاءات والـتي تتضـرر منـها البلـدان 
الثالثـــة هـــي مشـــكل دائـــم لا يمكـــن تجاهلـــه. ويتبـــين مــــن 
الاسـتنتاجات الـتي خلـص إليـها فريـق الخـبراء المشـــار إليــها في 
تقرير الأمين العام (A/53/312) أن ثمة هدفـين مختلفـين ظاهريـا 
غـير أمـا متكـاملين فعـلا وهمـا: القيـام، مـــن جهــة، بتحديــد 
مجموعـة مـن المبـادئ والأسـاليب المنســـجمة والعمليــة والمتفــق 
عليـها لتخفيـف الآثـار الضـارة الناجمـة عـن التدابـــير القســرية، 
وتطبيق تدابير وقائية كبديل لاستخدام اتمـع الـدولي للقـوة، 
من جهة ثانية. والفكرة المستند إليها في هذا الباب هو ترشيد 
الشــروط الــتي تفــرض فيــها الجــــزاءات (اســـتبعاد الجـــزاءات 
الانفراديــة، والحــرص علــى أن يكــون اللجــوء إلى الجـــزاءات 
وسـيلة المـلاذ الأخـير) والحــد مــن مضموــا ومدــا (التقييــم 
المسبق لآثارها، وتقييم آثارها على الدولـة المسـتهدفة والـدول 
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ــــاليب فرضـــها، والتقاســـم  الثالثــة، وتعديــل الجــزاءات أو أس
العادل للأعباء وحظر الجزاءات المفتوحة). 

وأعرب عن تـأييده للمبـادئ والأسـاليب والقيـم الـتي  - ٢٩
حددها فريق الخبراء، غير أنه قـال إن لـه أسـئلة بشـأن المسـائل 
الـتي وإن كـانت ثانويـة في ظاهرهـا، فإـا قـد تقـوض التدابـــير 
المتخـذة وتبطـل جـهود اتمـع الـدولي. وتسـاءل أولا عمـا إذا 
كان فرض التدابير القسرية يتوقـف علـى مبـدأ التقييـم المسـبق 
ــه  لأثـر الجـزاءات المزمـع فرضـها. وإذا كـان الأمـر كذلـك، فإن
يتسـاءل عمـا يمكـن القيـام بـه في حـالات طارئـة ومـا إذا كــان 
ــــى القـــانون العـــادي عنـــد  ينبغــي التحســب لاســتثناءات عل
ـــة  الاقتضـاء، ومـا إذا كـان اتمـع الـدولي سـيلتزم كليـا بحصيل
تقييـم الأثـر. وثانيـا، نظـرا لكـون الإجـراء القسـري لا يكـــون 
صحيحـا إلا إذا كـان يرمـي إلى جعـــل الدولــة تمتثــل للمعايــير 
ذات الصلة، فإنه يتساءل عمـا إذا كـان يجـوز اسـتخدام تقنيـة 
الجـزاءات إلى أجـل غـير مسـمى ضـد الدولـــة الجانحــة دون أن 
ينتج عن ذلك مس بالمبـادئ الإنسـانية الـتي أوحـت بفرضـها. 
وتسـاءل عمـــا إذا كــان تعنــت الدولــة المســتهدفة أو رفضــها 
ــدى  سـيزيد مـن مخـاطر الـرد العنيـف أو غـير المتناسـب علـى الم
القصير أو المتوسط. وأخيرا، تساءل عما إذا كان ينبغي وضع 
منهجيـة ملائمـــة لإقامــة تميــيز واضــح بــين الأزمــات العاديــة 
والاستثنائية أو ما إذا كان ينبغي وضع مجموعة من المؤشـرات 

لتعديل شدة الجزاءات حسب الظروف السائدة. 
ـــتراح  وقـال إن كـوت ديفـوار تـولي أهميـة قصـوى لاق - ٣٠
سـيراليون الداعـي إلى إنشـاء دائـرة لمنـع المنازعـات وتسـويتها 
المبكرة. وأوضح أن تلك الآليات لكـي تكـون ناجعـة، لا بـد 
وأن تراعـــي الخصـــائص الممـــيزة لثقافـــات أطـــــراف الــــتراع 
وتقاليدهـا، ولا بـد أن يقـر اتمـــع الــدولي بســيادة القــانون. 
ولهذه الغاية، يتعين وضع آليـات إقليميـة أو إناطـة مسـؤوليات 
جديـدة ـا في هـــذا اــال ولا بــد مــن توفــير المــوارد الماليــة 
والبشــرية الضروريــة. ورغــم أنــه لا توجــــد صيغـــة ســـحرية 

لتحقيـق سـلم دائـــم في العــالم، فــإن الغــرس التدريجــي لثقافــة 
السلام في وجدان الـدول والأفـراد لا يقـل فـائدة عـن الجـهود 
الراميـة إلى تشـجيع إرسـاء الـدول علـى أسـس سـيادة القــانون 

كوسيلة إضافية لحل الأزمات.  
الســيدة إرفــات - سميلــغ (إســرائيل): تكلمــــت في  - ٣١
إطار ممارسة حق الرد، فأشارت إلى الفقـرة الأخـيرة مـن بيـان 
ممثـل الجمهوريـة العربيـة السـورية. وقـالت إن إســـرائيل توافــق 
على أن تخضع لنفس القواعد التي تسري على الدول الأخرى 
الأعضــاء في الأمــم المتحــــدة، بمـــا فيـــها الجمهوريـــة العربيـــة 
السورية، للمشاركة في اموعات الإقليمية ذات الصلة. غـير 
أنـه للأسـف، لم يتبـع هـذا الإجـراء فيمـا يتعلـــق بحالــة بلدهــا. 
فحرمـان إسـرائيل مـن حقوقـها مـن طـرف اموعـة الإقليميـــة 
المعنية لا يتماشى مع أحكام الفقرة ١ من المادة ٢ مـن الميثـاق 
التي تنص على مبدأ المسـاواة في السـيادة بـين جميـع أعضائـها. 
وأكدت من جديد امتثال إسرائيل التـام لميثـاق الأمـم المتحـدة 

ولجميع أحكامه. 
السيد عبيد (الجمهوريــة العربيـة السـورية): تكلـم في  - ٣٢
إطـار ممارسـة حـق الـرد ، فأعـاد تـأكيد أن الجمهوريـة العربيــة 
السـورية دولـة محبـة للسـلام وأن عضويـة مجموعـة إقليميـة إنمـــا 
يستند إلى مبادئ تسري على الجميع. وأن بلـده مـن الأعضـاء 
المؤسسين للأمم المتحدة ولا يحتل بالقوة أراضي دول أخـرى. 
ولا يعتقد وفده أن إسرائيل دولة محبة للسلام، ما دامت تحتـل 
بـالقوة أراضـي دول أخـرى و لا تحـترم ميثـاق الأمـــم المتحــدة 
ولا قرارات المنظمة. وقد ذكرت ممثلة إسـرائيل الفقـرة ١ مـن 
المادة ٢ من الميثاق. ويود أن يذكر بأن احتـلال أراضـي دولـة 

أخرى لا يتماشى مع أحكام الميثاق.  
الســيدة إرفــات - سميلــغ (إســرائيل): تكلمــــت في  - ٣٣
إطـار ممارسـة حـق الـرد، فقـالت إن اللجنـــة السادســة ليســت 
المقـام المناسـب لمناقشـة الحالـة في الشـرق الأوسـط . ورحبـــت 
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بالبيان الذي يفيد بـأن الجمهوريـة العربيـة السـورية دولـة محبـة 
للسـلام. وفي هـذا الصـــدد، أعــادت تــأكيد دعــوة حكومتــها 
حكومــتي لبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية إلى اســـتئناف 
المفاوضـات مـع إسـرائيل لحـــل كــل المســائل المعلقــة في إطــار 
ملائـم. ومـن المؤسـف أن تقـوض الجمهوريـة العربيـة الســورية 
ـــين  إمكانيــات تحقيــق الســلام والأمــن علــى طــول الحــدود ب
ـــرار مجلــس الأمــن  إسـرائيل ولبنـان، إذ تمنـع في الواقـع تنفيـذ ق
٤٢٥ (١٩٧٨) لتحقيق أهدافها المتمثلة في التوسع الإقليمـي. 
وأعربت عن رغبتها في التــأكيد، مـرة أخـرى، علـى أن بلدهـا 
يرغب في السلام مع جميع جيرانه وأنه يتطلع إلى المستقبل، لا 

إلى الماضي. 
السيد عبيد (الجمهوريــة العربيـة السـورية): تكلـم في  - ٣٤
إطـار ممارسـة حـق الـرد، فقــال إن القــول بــأن بلــده يعــارض 
السلام غير صحيح. وثمة قرار لس الأمن يدعـو إسـرائيل إلى 
سـحب قواـــا مــن جميــع أراضــي لبنــان المحتلــة دون تأخــير. 
وليست اللجنة السادسة المقام المناسب للنظر في هذه المسـألة. 
ـــة  وأعـرب عـن رغبـة بلـده في اسـتئناف المفاوضـات مـن النقط
ــــد، وإلغـــاء كـــل  الــتي توقفــت عندهــا، لا إعادــا مــن جدي
الاتفاقـات السـابقة. فـهذه مســـألة مصداقيــة وشــرعية دوليــة. 

وليس بلده هو الذي يختلق العراقيل. 
الرئيـس: أعلـن أن اللجنـة السادسـة قـد أت نظرهـــا  - ٣٥
في البنـد ١٥٩ مـن جـدول الأعمــال المعنــون �تقريــر اللجنــة 

الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة�. 
البنــد ١٥٤ مــن جــدول الأعمــال: عقــد الأمــــم المتحـــدة 

 (A/54/381 و A/54/362 و A/54/98 ) للقانون الدولي
الســيد بوشــــالي (هولنـــدا): تحـــدث باســـم الاتحـــاد  - ٣٦
الروسـي، وقـدم تقريـــرا عــن حصيلــة الاحتفــالات بــالذكرى 
المئويـة للمؤتمـر الـدولي الأول للسـلام (A/54/381) المعقـــود في 
١٨٩٩ والذي أعلن عن حقبة جديـدة في العلاقـات الدوليـة: 

حقبة سيادة القانون على الصعيد الـدولي وحقبـة الدبلوماسـية 
المتعددة الأطراف. 

ــــــد المتمثـــــل في  وأضــــاف قــــائلا إن الشــــكل الجدي - ٣٧
�المؤتمرات المتجولة� والذي اسـتخدم في مناقشـات الذكـرى 
ــــع  المئويــة شــكل فعــال وشــفاف للغايــة. فقــد أتيحــت لجمي
المشـاركين فـرص الحصـول علـــى نفــس الوثــائق علــى شــبكة 
الإنـترنيت لاسـتخدامها في مناقشـــام. وعــلاوة علــى ذلــك، 
فتح باب المشاركة لجميـع الأطـراف المعنيـة، ولم تقتصـر علـى 
المندوبين الحكوميين وحدهـم. ويعـزى إلى حـد كبـير وضـوح 
ــة إلى  الآراء الـتي أعـرب عنـها خـلال مناقشـات الذكـرى المئوي
النموذج المفتوح لعقـد المؤتمـرات، والـذي يوصـي باسـتخدامه 

مستقبلا.  
وشددت الخطب الرئيسية على ضرورة تحويــل مركـز  - ٣٨
الاهتمام من التفسـير الحـالي التفـاعلي للقـانون والدبلوماسـية، 
إلى تفسير وقائي بقدر أكبر، مع الحفاظ في الوقـت ذاتـه علـى 
حقوق جميع الأطراف المعنية. وحث الخبراء القانونيون الذيـن 
شاركوا في المناقشات علـى دراسـة إمكانيـة اعتمـاد إجـراءات 
دولية وقائية من هـذا القبيـل. وينبغـي أن تجـرى هـذه الدراسـة 
في إطار نقاش شامل ومفتوح علـى مسـتوى الخـبراء مـن قبيـل 
النقـاش الـــذي أجــري في ســياق الاحتفــال بــالذكرى المئويــة 

للمؤتمر الدولي الأول للسلام. 
واســـتطرد قـــائلا إنـــه فيمـــا يتعلـــق بالاتجـــاه العـــــام  - ٣٩
لاستنتاجات الذكرى المئوية، فإن الخـبراء اتفقـوا علـى أنـه لـن 
تكـون ثمـة حاجـة إلى تدويـن جديـد، مـا دامـت أفضـل وســيلة 
لصون سيادة القـانون وإحـراز تقـدم بشـأا هـو الالـتزام التـام 

بالقانون الدولي الحالي. 
واختتـم قـائلا إن الأطـــراف الراعيــة للحــدث تفضــل  - ٤٠
اتخاذ موقف محايد وعدم تقديم نصها باعتباره الصيغـة النهائيـة 
لمناقشات الذكرى المئوية. وتقـترح بالتـالي أن تطلـب الجمعيـة 
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العامة إلى الأمين العام توجيه انتباه المحافل الدوليـة ذات الصلـة 
إلى اسـتنتاجات الخـبراء وتنفيـذ الاقتراحـــات الــواردة في تلــك 

الاستنتاجات وفقا لقواعدها وسياساا. 
السيد هاكابا (فنلندا): تكلم باسم الاتحـاد الأوروبي،  - ٤١
وبلـدان إســـتونيا، وبلغاريــا وبولنــدا، والجمهوريــة التشــيكية، 
ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، 
مالطـة، وهنغاريـا المرتبطـة بالاتحـاد الأوروبي، وآيســـلندا البلــد 
العضـو في الرابطـة الأوروبيـة للتجـــارة الحــرة التابعــة للمنطقــة 
الاقتصاديـة الأوروبيـة، فقـال إن اعتمـاد نظـام رومـا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في ١٩٩٨ كــان قفــزة كميـــة في 
تطويـر قواعـد القـانون الـدولي وتنفيذهـا عمليـا. فالمحكمـة لـــن 
تلاحق قضائيا على الأفعال المرتكبة فعلا فحسب بل سـتكون 
رادعا يصرف عن ارتكاب هذه الجرائم مستقبلا. وفي الوقـت 
ذاتـه، فـإن تزايـد نظـم القـانون الـدولي يقتضـــي الحــرص علــى 

وحدة القانون الدولي. 
واستطرد قائلا إنه أُنجـز في هـذا الصـدد عمـل قيـم في  - ٤٢
إطـار برنـامج الأمـــم المتحــدة للمســاعدة في تدريــس القــانون 
الــدولي ودراســته ونشــره وزيــادة تفهمــــه. وســـاهم الاتحـــاد 
الأوروبي مساهمة كبيرة في هذا البرنامج. كمـا تجـدر الإشـارة 
ـــتي أحــرز فيــها الاتحــاد الأوروبي  إلى برامـج تبـادل الطـلاب ال
نتائج ممتازة، وإلى خدمات نشـر القـانون الـدولي الـتي تقدمـها 
الأمـم المتحـدة عـن طريـق الإنـترنيت. ويلاحـظ تقريـر الأمـــين 
العام زيادة هائلة في عدد زيـارات موقـع �مجموعـة معـاهدات 
الأمــم المتحــدة� منــذ إحداثــــه في ١٩٩٥. ومـــن الأساســـي 
الحرص على إتمام نشر الصكوك الدوليـة قيـد النظـر والتعجيـل 

ا. 
واستنادا إلى المادة ١٣ من الميثاق، فإن مهمة الجمعيـة  - ٤٣
العامة هي تشجيع التطوير التدريجي للقانون الـدولي وتدوينـه. 
غـير أن منظمـات دوليـة أخـرى وضعـت هـي أيضـــا صكوكــا 

دولية لنفس الغاية. وتقوم لجنـة القـانون الـدولي بـدور محـوري 
في تطويـر وتدويـن القـانون الـدولي. ورغـــم أن عملــها جديــر 
بالثنـاء، فـإن عليـها أن تكيـف أسـاليب وإجـراءات عملـها مــع 
المقتضيــات العمليــة للظــروف المتغــيرة. ومــــا فتئـــت اللجنـــة 
السادسة تقوم بـدور مباشـر في شـتى مشـاريع المعـاهدات الـتي 

أسفرت عن نتائج ملموسة. 
٤٤ – وخلال هذا العقد، أصبح التنظيم البيئي مسألة أساسية 
في القانون الدولي المعاصر. ويولي الاتحاد الأوروبي الطـرف في 
عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالبيئة أهمية بالغة لهذا اـال 

من القانون. 
وفيما يتعلــق ـدف تعزيـز وسـائل وأسـاليب التسـوية  - ٤٥
السـلمية للمنازعـات بـين الـدول بمـا فيـــها اللجــوء إلى محكمــة 
العدل الدولية، أظهر اتمع الدولي ثقة متزايدة بالمحكمة. غـير 
أنــه مــن المســتصوب أن يلجــأ المزيــد مــن الــدول إلى قضــــاء 
المحكمة وأن تزودها الدول الأعضاء في الأمم المتحــدة بـالموارد 
الكافية. كما شهد هـذا العقـد إنشـاء المحكمـة الدوليـة لقـانون 
البحـار الـتي تعمـل علــى تســوية المنازعــات القانونيــة في هــذا 

اال. 
واختتـم قولـه بتقـديم تشـــكراته الخاصــة إلى حكومــتي  - ٤٦
الاتحــاد الروســي وهولنــدا لاســتضافتهما لاحتفــالات المئويـــة 
للمؤتمـر الـــدولي الأول للســلام في لاهــاي وســان بترســبورغ 
وإلى الأمـين العـام ومكتـب الأمـم المتحـدة للشـــؤون القانونيــة 

اللذين كان عملهما أساسيا في إنجاح العقد. 
السـيدة فلوريـس ليـيرا (المكسـيك): تكلمـت باســـم  - ٤٧
مجموعـة ريـو، فقـالت إن فـــترة ١٩٩٠-١٩٩٩ كــانت فــترة 
منتجة، لا سيما فيما يتعلق بتدوين القـانون الدوليـة وتطويـره 
التدريجي، غير أنه لا يزال يتعين القيام بالشيء الكثـير لضمـان 

الامتثال لأحكامه واحترامها. 



1000-32854

A/C.6/54/SR.8

وقـالت إن مجموعـة ريــو تحيــط علمــا بتقريــر الأمــين  - ٤٨
العــام (A/54/362) وتشــكر الــدول والمنظمــات الــتي قدمــــت 
معلومـات بشـأن هـذا الموضـوع. ولاحظـت بارتيـاح أن أحـــد 
إنجازات العقد المتمثل في إيـداع الأمـم المتحـدة لوثيقـة الإقـرار 
الرسمي لاتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦ بشأن قانون المعـاهدات بـين 
الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة قــد 
أرسـى الأسـس لدخـول ذاك الصـك حـيز النفـــاذ وقــالت إــا 
تـأمل أن تنظـر في مسـألة الانضمـام إليـه وكـــالات متخصصــة 
أخرى غير المنظمـة البحريـة الدوليـة والمنظمـة العالميـة للملكيـة 

الفكرية. 
وعلـى صعيـد البلـدان الأمريكيـة، قـــالت إن التعريــف  - ٤٩
بالقانون الدولي وتدريسـه ونشـره يتواصـل وتنظـم الجامعـات 
ومعاهد البحوث عددا متزايدا من الدورات الدراسـية في هـذا 
اال. وقد وصف الأمـين العـام العديـد مـن الأنشـطة المتعلقـة 
بالقانون والجارية على المستوى الـدولي. وخـلال هـذا العقـد، 
ـــة الــدول الأمريكيــة سلســلة مــن الصكــوك  أصـدرت منظم
الدوليــة تتعلــق بــأمور منــها الاختفــاء القســري للأشـــخاص، 
والمعاقبة على العنف الموجه ضد المرأة والقضاء عليه، والاتجـار 
غـير المشـروع بالقـاصرين، والفسـاد، والاتجـــار غــير المشــروع 
بالأســلحة الناريــة والقضــاء علــى التميــــيز ضـــد الأشـــخاص 
ــــة خاصـــة اتفاقيـــة البلـــدان  المعوقــين. وتجــدر بالإشــارة بصف
الأمريكية للقضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد الأشـخاص 
ــــــة في  المعوقــــين، الــــتي اعتمدــــا منظمــــة الــــدول الأمريكي
حزيـران/يونيـه ١٩٩٩. وهـذا الصـك الأول مـن نوعـــه ينــص 
علـى مجموعـة مـن الالتزامـات مـن قبيـل إقامـة هيـاكل أساسـية 
ـــة؛  لتسـهيل تنقـل الأشـخاص المعوقـين والقيـام بحمـلات للتوعي
وأنشئت آلية للمتابعة والتقييم بغية تعزيـز التعـاون بـين الـدول 

لتحقيق هذه الأهداف. 
ـــــة  وخـــلال الفـــترة ١٩٩٠-١٩٩٩، نشـــرت اللجن - ٥٠
القانونية للبلدان الأمريكية ومحكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق 

الإنسان العديد من الكتب المتعلقـة بالقـانون الـدولي. وعـلاوة 
علـى ذلـك، أصـــدرت المحكمــة، في ١ تشــرين الأول/أكتوبــر 
١٩٩٩، فتــــوى بشــــأن ضمانــــات الحــــد الأدنى القضائيـــــة 
والضمانات الإجرائية في سياق عقوبة الإعـدام الـتي تصـدر في 
حــق الأجــانب الذيــن لم تخــبرهم الــدول المضيفــة بحقــــهم في 

الاتصال بالسلطات القنصلية للدول الحاملين لجنسيتها. 
وفيمــا يتصــل بتخليــد الذكــــرى الثلاثـــين للاتفاقيـــة  - ٥١
الأمريكية لحقوق الإنسـان والذكـرى العشـرين للجنـة حقـوق 
الإنسان للبلدان الأمريكية، قـالت إنـه سـينظم حفـل رسمـي في 
ـــيه، بكوســتاريكا، في ٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  سـان خوس
١٩٩٩ وسـيحضره ممثلـو الـدول الأعضـــاء في منظمــة الــدول 
الأمريكية وأعضاء اتمع الدولي الآخرين البارزين. وتلاحـظ 
مجموعـة ريـو باهتمـام التعليقـــات الختاميــة الــواردة في الوثيقــة 
A/54/38 وترى أن ترسي الجمعيـة العامـة، في دورـا الحاليـة، 

الأساس لجهود اتمع الدولي المتواصلة لجعـل احـترام القـانون 
الدولي واقعا ملموسا في المستقبل المنظور. 

٥٢ –السـيد بـارك هـي-كـــوون (جمهوريــة كوريــا): شــكر 
حكومتي الاتحاد الروسي وهولندا على استضافتهما للاحتفـال 
المئوي بالمؤتمر الدولي الأول للسـلام الـذي عقـد في لاهـاي في 
ـــة،  ١٨٩٩ لصـوغ صكـوك للتسـوية السـلمية للأزمـات الدولي
ومنع الحروب وتدوين قواعد الحرب. وقد كـان ذلـك المؤتمـر 
مؤشرا لبداية ما غدا يعرف بالدبلوماسية المتعددة الأطراف. 

واسـتطرد قـائلا إن مسـاهمة مؤتمـر لاهـاي في التســوية  - ٥٣
السلمية للمنازعات لا سـبيل إلى إنكارهـا. وقـد أحـرز تقـدم، 
بصفـة خاصـة، في تحديـد طبيعـة التحكيـم وفي تدويـن قواعــده 
الإجرائيــة ممــا أتــاح إبــرام عــدة اتفاقــات للتحكيــم وعـــرض 
منازعات شتى على التحكيـم الـدولي. وكـانت محكمـة العـدل 
ــــك الجـــهود الأولى الـــتي بذلـــت في مجـــال  الدوليــة نتاجــا لتل
ـــر لاهــاي  التحكيـم الـدولي الحديـث. ومـن أهـم جوانـب مؤتم
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الأول التعريف بمفهوم التدويـن الـذي سـاهم كثـيرا في تطويـر 
القانون الدولي. ومنـذ ١٨٩٩، توسـع تطويـر القـانون الـدولي 
وتدوينـه توســـعا هــائلا نتيجــة للإطــار القــانوني المتــين الــذي 
وضعه مؤتمر لاهاي. وانضمت عدة دول جديـدة إلى اتمـع 
ــــة أبعـــادا جديـــدة بفضـــل  الــدولي، واتخــذت الســاحة الدولي
الحضور النشيط للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوميـة 
واتمــع المــــدني ودورهـــا القـــائم علـــى المشـــاركة وبفضـــل 
التحـولات الناجمـة عـن التقـدم الصنـاعي والتكنولوجـي الكبـير 
وثورة المعلومات. وبـات مـن المتعـين حتمـا تحديـث الصكـوك 
التي وضعها المؤتمر وتكييفـها مـع احتياجـات بيئـة دوليـة تتغـير 
باستمرار، غير أن الروح الإنسانية لمؤتمر لاهاي لا تزال تؤطر 
أهداف اللجنة وأعمالها. ورغم أن بلده لم يكن مـن المدعويـن 
ـــدولي الأول للســلام في ١٨٩٩، فــإن  للمشـاركة في المؤتمـر ال
ـــد  لا يـزال ملتزمـا بقـوة بـاحترام وتعزيـز روح ذلـك المؤتمـر بع

مضي مائة سنة على عقده. 
وقال إنه رغم الصراعـات العنيفـة الـتي لا تـزال قائمـة  - ٥٤
في شتى بقاع العالم، فإن حفظ السلم والأمن الدوليين سـيظل 
مــن أهــم التزامــات الإنســانية علــى مــدى الســنين القادمـــة. 
ــــة  وللتصــدي لهــذا التحــدي، ينبغــي أن يكــون هــدف الألفي
القادمة خلق �ثقافة سلام� تقوم على سيادة القانون الدولي. 
وينبغي ألا تنتهي جهود تعزيز ســيادة القـانون الـدولي  - ٥٥
وتطويره التدريجي وتدوينه بانتهاء عقد الأمم المتحدة للقـانون 
الـدولي. وفي هـــذا الصــدد، قــال إن وفــده يؤيــد تــأييدا تامــا 
المقـترح الداعـي إلى أن تسـتمر برامـج العقـد إلى مـا بعـد ســـنة 

 .١٩٩٩
السيد كاوامورا (اليابان): قـال إن أنشـطة الاحتفـال  - ٥٦
بالذكرى المئوية للمؤتمر الـدولي الأول للسـلام كللـت بنجـاح 
باهر. وشدد الاحتفال على ضـرورة أن يسـتند النظـام الـدولي 
إلى سـيادة القـانون وعلـى واجـب قيـــام اتمــع الــدولي ببنــاء 

ــــهاكات القواعـــد الدوليـــة. وفيمـــا يتعلـــق  الســلام ومنــع انت
بالاســتنتاجات المتعلقــة بمواضيــع الذكــــرى المئويـــة، قـــال إن 
حكومة اليابان ترى أنـه لئـن أحـرز تقـدم كبـير في مجـال نـزع 
ـــبيل إلى  الســلاح وتحديــد الأســلحة، فــإن الحقيقــة الــتي لا س
دحضـها هـي أن هــذه العمليــة قــد تعــثرت خــلال الســنوات 
العديـدة الماضيـة. وعلـى سـبيل المثـال، لم يتمكــن مؤتمــر نــزع 
السلاح، منذ الانتهاء مـن مفاوضـات معـاهدة الحظـر الشـامل 
للتجارب النووية من الشـروع في مفاوضـات جوهريـة بشـأن 
معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية أو بدء المناقشات بشــأن 
نزع السلاح النووي عموما. وخلال الذكرى المئوية، قدمـت 
اقتراحات مفيدة بشأن إنفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجـارب 
النووية، واختتام المفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتـاج المـواد 
الانشـطارية ودخولهـا حـيز النفـــاذ، والتصديــق علــى المعــاهدة 
الثانية للحد من الأسلحة الاستراتيجية (سـتارت ٢) ودخولهـا 
ـــن الأســلحة  حـيز النفـاذ ومفاوضـات المعـاهدة الثالثـة للحـد م
الاستراتيجية. وتأمل اليابان أن يحرز تقدم ملموس على ضـوء 

الاستنتاجات المذكورة أعلاه. 
وفيما يتعلق بالقانون الإنسـاني وقوانـين الحـرب، قـال  - ٥٧
إن اليابان ترحب باعتماد البروتوكول الجديد لاتفاقية لاهـاي 
لعـام ١٩٥٤ المتعلقـة بحمايـة الملكيـة الثقافيـة في حالـة نشـــوب 
نزاع مسلح، واتفاقيـة أوتـاوا لحظـر اسـتعمال وتخزيـن وإنتـاج 
ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ونظام روما 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وتلـزم مواصلـة تحســـين 
الامتثـال للقـــانون الــدولي الإنســاني علــى ضــوء الانتــهاكات 

العديدة التي طالت تلك القواعد. 
واسـتطرد قـائلا إن اليابـان تـرى أن تكـثر الـدول مــن  - ٥٨
استخدام الآليات القائمة للتسوية السـلمية للمنازعـات. ولعـل 
سبب عدم اشتغال الآليات المتاحة على النحو المطلـوب يعـود 
إلى انعــدام الإرادة السياســية أكــثر ممــا يعــود إلى أي قصــــور 
جوهري فيها. وتقوم محكمة العدل الدولية بدور هـام في هـذا 
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الصدد وتعيد اليابان تـأكيد مناشـدا للـدول أن تقبـل الولايـة 
الإجباريـة للمحكمـة. وقـد قـــررت حكومــة اليابــان المســاهمة 
ـــدوق الاســتئماني للمحكمــة،  بمبلـغ ٠٠٠ ٢٤ دولار في الصن
وما المساهمات السنوية لليابـان في الصنـدوق إلا تعبـير واضـح 

عن دعمها لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية. 
ويـرى وفـد اليابـان أن عقـــد الأمــم المتحــدة للقــانون  - ٥٩
الدولي يمكن اعتباره عقدا ناجحـا، إذ حقـق الغـرض الرئيسـي 
منـه. ويسـر حكومـة اليابـان بصفـة خاصـة اعتمـــاد عــدد مــن 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف خلال هـذا العقـد تحـت إشـراف 

الأمم المتحدة وبدور نشيط قامت به اليابان. 
ومن المقاصد الرئيسية للعقد تشجيع تدريـس القـانون  - ٦٠
الـدولي ودراسـته ونشـره. وقـد أحـرز تقـدم ملمـوس أيضـــا في 
هذا اال. ونظمت اليابان عدة نـدوات ومؤتمـرات وحلقـات 
دراســـية ومحـــاضرات واجتماعـــات بشـــأن القـــانون الــــدولي 
وســاهمت في تعزيــــز برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للمســـاعدة في 
تدريــس القــانون الــدولي ودراســته ونشــره وزيــادة تفهمــــه. 
ـــانون  وعـلاوة علـى ذلـك، نشـرت اليابـان الحوليـة اليابانيـة للق

الدولي. 
واختتم قائلا إن على الدول الأعضـاء أن تنشـر لـدى  - ٦١
العموم على نطاق واسع تقرير الأمين العام، الذي يعـد وثيقـة 
مفيـدة للغايـة. ورغـم أن عقـد الأمـم المتحـدة للقـانون الـــدولي 
يقــترب مــن ايتــه فإنــه ينبغــي مواصلــة الســــعي إلى تحقيـــق 

مقاصده الرئيسية خلال الألفية القادمة. 
السـيد فاسـيكيس (فـترويلا): قـال إن وفـــده يــود أن  - ٦٢
يعلن عن تأييده للبيان الذي أدلت به المكسيك باسم مجموعـة 
ريو. فقد كانت سنة ١٩٩٩ ســنة ذات أهميـة خاصـة بالنسـبة 
للأمــم المتحــدة. فــهي الســنة الختاميــة لعقــد الأمــم المتحــــدة 
للقـانون الـــدولي وتصــادف الذكــرى المئويــة للمؤتمــر الــدولي 
الأول للسلام والذكرى السـنوية الخمسـين لاتفاقيـات جنيـف 

لعام ١٩٤٩. ويستعرض تقرير الأمين العام بشأن عقـد الأمـم 
المتحدة للقانون الدولي (A/54/362) شتى الأنشطة الـتي قـامت 
ــا الــدول الأعضــاء ومنظومــة الأمــــم المتحـــدة والمنظمـــات 
الإقليمية والمؤسسات الأكاديمية بغرض تحقيق أهـداف العقـد، 
ـــرار الجمعيــة العامــة ٢٣/٤٤ المــؤرخ ١٧ كــانون  المبينـة في ق
الأول/ديسمبر ١٩٨٩. وفي هذا الصدد، فإن حصيلة التطويـر 
التدريجي للقانون الدولي وتدوينه إيجابيـة للغايـة. وعلـى سـبيل 
ــــة بشـــتى الاتفاقيـــات المتعـــددة  المثــال، يتضمــن التقريــر قائم
الأطـراف الـتي اعتمـدت تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة خـــلال 
هذا العقد. كما أقــرت المنظمـات الدوليـة ووكـالات منظومـة 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميـة عـددا كبـيرا مـن الصكـوك 

الدولية خلال هذه الفترة. 
وتجـــدر بالإشـــارة بصفـــة خاصـــة أعمـــال التطويـــــر  - ٦٣
التدريجي للقانون الدولي وتدوينه التي قـامت ـا لجنـة القـانون 
ــــدولي  الـــدولي ولجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري ال
(الأونسيترال)، فضلا عن فتاوى محكمة العدل الدولية وتنفيذ 
المحكمة للمبادئ والقواعد الدولية. وتضع الدول ثقـة مـتزايدة 
في المحكمة على نحو ما يتبين من تزايد عدد القضايـا المعروضـة 
عليها خلال هذا العقد. كما يجـدر بالإشـارة تشـغيل الآليـات 
القضائية الدولية والإقليمية الأخـرى. وأشـاد بـالعمل الـذي تم 
على الصعيد العالمي لوضـع القواعـد لتنظيـم العلاقـات الدوليـة 
في جميع مجالات النشاط البشـري. كمـا ينبغـي توجيـه الانتبـاه 
إلى المشـــاركة النشـــيطة للبلـــدان الناميـــة في أنشـــــطة وضــــع 
ــانون  القواعـد، وهـي أنشـطة تكتسـي أهميـة بالغـة في تعزيـز الق
ـــم حقــوق وواجبــات الــدول في إطــار  الـدولي مـن أجـل تنظي
مجتمـع دولي يتسـم بـالترابط. ولهـذه الغايـة، ثمــة حاجــة إلى أن 
يراعـي التطويـر المتواصـل لتلـك القواعـد الواقـــع المتغــير للعــالم 

المعاصر. 
ومضــى قــائلا إن الأمــم المتحــدة قــد عملــــت علـــى  - ٦٤
الإتيان برد قـانوني فعـال للقضايـا الأساسـية الـتي نشـأت علـى 
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الصعيد الدولي. وقد أسهم إعلان فترة ١٩٩٠-١٩٩٩ عقدا 
ــــدان غـــير  للأمــم المتحــدة للقــانون الــدولي، بمبــادرة مــن البل
المنحازة، وبرنامج العمل المتعلقـة بـه إسـهاما كبـيرا في النتـائج 

التي أحرزت. 
وأوضـح أنـه لكـي يسـود القـانون العلاقـات الدوليـــة،  - ٦٥
لا يكفي أن توضع القواعد. بل لا بد أن تحترم تلـك القواعـد 
ويتم التقيد ا. وهكذا، وعلى غـرار مـا قالتـه ممثلـة المكسـيك 
ــام  الـتي تكلمـت أيضـا باسـم مجموعـة ريـو، لا يـزال يتعـين القي
بالشيء الكثير في هـذا البـاب. وبالتـالي لا بـد أن تبـذل الأمـم 
المتحدة من جديد جهودا لضمان امتثـال الـدول كلـها امتثـالا 
ـــد  تامـا للقـانون الـدولي ومبادئـه. وأكـدت إكـوادور مـن جدي
ـــك  تأييدهــا الراســخ للأمــم المتحــدة في الســعي إلى تحقيــق تل

الأهداف.  
وقال إنه خلال هذا العقـد، أصبحـت إكـوادور طرفـا  - ٦٦
في العديد من الصكوك الدوليـة، مـن قبيـل بروتوكـول كيوتـو 
لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بتغـير المنـاخ واتفاقيــة 
أوتـاوا لحظـر اسـتعمال وتخزيـن وإنتـاج ونقـل الألغـام المضـــادة 
للأفراد وتدمير تلك الألغام. كما وقعت إكوادور اتفاقا ثنائيـا 
له أهمية خاصة بل ويشكل في الحقيقـة أفضـل إسـهام سـاهمت 
به دولتان في تحقيق هدف مـن الأهـداف الرئيسـية للعقـد، أي 
تعزيز سبل ووسائل التسوية السلمية للمنازعـات بـين الـدول. 
وأشار إلى الاتفاقات الشاملة الموقعة في تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩٨ بـين إكـوادور وبـيرو والـتي سـوت نزاعـا إقليميـا كــان 
قائما بين البلدين لمـا يزيـد علـى قـرن ونصـف. ونصـت تلـك 
الاتفاقات، في جملة أمور، على رسـم الحـدود البريـة المشـتركة 
في عـين المكـان، وإبـــرام معــاهدة للتجــارة والملاحــة، واتفــاق 
شــامل بــين بــيرو وإكــوادور لدمــج الحــدود، وإنشــــاء لجنـــة 
مشتركة بين بيرو وإكوادور بشأن بنـاء الثقـة المتبادلـة وتدابـير 

الأمن. 

ـــدولي  وفيمـا يتعلـق بتقريـر الذكـرى المئويـة للمؤتمـر ال - ٦٧
الأول للسلام، قال إن المقـاصد والأهـداف الـتي حـددت منـذ 
١٠٠ ســنة خلــت لتوطيــد أركــان الســلام وتعزيــز القــــانون 
الدولي الإنساني لا تزال صالحة تماما في العالم الحـالي المتقلـب. 
وفي هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى العمل الجليل الذي قـامت 
به لجنة الصليب الأحمر الدوليـة الـتي تنـوي أن تنشـر في أوائـل 
عـام ٢٠٠٠ دراسـة عـــن القواعــد العرفيــة للقــانون الإنســاني 

السارية على التراعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 
وأعـرب عـن امتنانـه لمكتـب الأمـم المتحـــدة للشــؤون  - ٦٨
القانونيــة لمســاهمته المتواصلــة في أعمــال التطويــــر التدريجـــي 
ــاعدة  للقـانون الـدولي وتدوينـه، ولا سـيما لصيانتـه وتحديثـه لق
البيانات المتعلقة بالمعاهدات فضلا عن العديد من المواقــع علـى 
شبكة الإنترنيت المتضمنة لمعلومات عن جهود الأمـم المتحـدة 
في مجال القانون الدولي؛ وإنشاء مكتبة الأمم المتحدة السـمعية 
ــها؛  البصريـة في القـانون الـدولي الـتي هـي في أولى مراحـل عمل
 Collection of Essays by� وإعـــــــداد منشور تحت عنوان
 Legal Advisers of States and Practitioners in the Field of

�International Law (مجموعــــة الدراســــات المعــــدة مـــــن 

ـــــانونيين  المستشــــارين القــــانونيين للــــدول والمستشــــارين الق
ـــدولي)؛  للمنظمــات الدوليــة والممارســين في مجــال القــانون ال
وإعداد منشور عن الأمم المتحـدة وتطويـر القـانون الـدولي في 

التسعينات. 
وبمــا أن عقــد الأمــم المتحــدة للقــانون الــدولي علـــى  - ٦٩
وشـك الانتـهاء، فإنـه يـرى أن مـن المناسـب أن تعيـــد المنظمــة 
تأكيد أهدافه في العقدين القادمين وتحيط علمـا بـالتزام الـدول 
ــــات بغيـــة تشـــجيع  الأعضــاء بمواصلــة الســعي إلى إنشــاء آلي

الامتثال الفعال للقانون الدولي. 
السـيد كرمـا (الجزائـر): قـال إنـه في غضـــون أســابيع  - ٧٠
معـدودة سـيبدأ قـرن جديـــد يــتزامن مــع اختتــام عقــد الأمــم 
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المتحـدة للقـانون الـدولي. وهـذا هــو الوقــت المناســب لقيــاس 
التقدم المحرز، وتقييم أثره على تطور القانون الـدولي، وتحديـد 
العناصر التي تحول دون تحقيق أهداف العقـد، المحـددة في قـرار 

الجمعية العامة ٢٣/٤٤. 
وأعرب عن ارتياح وفده لشتى الأنشـطة الـتي عملـت  - ٧١
علـى تحقيـق التطلعـات المعـرب عنـها في بدايـة العقـد. فــالعديد 
من الدول، ولا سـيما منـها البلـدان الأفريقيـة والآسـيوية، لجـأ 
إلى محكمة العدل الدولية لفـض منازعاتـه. وأصبحـت المحكمـة 
جهة لا محيد عنها لتسوية المنازعـات بـين الـدول. ولا بـد مـن 
تلبيـة احتياجاـا، لا سـيما مـن المـوارد البشـرية والماليـة، حـــتى 

يتأتى لها القيام بمهمتها في أحسن الظروف. 
وأحـرز تقـدم ملمـوس في التطويـر التدريجـــي للقــانون  - ٧٢
الدولي وتدوينه. وفي هـذا الصـدد، تنبغـي الإشـارة إلى اتفاقيـة 
حظر استعمال وتخزيـن وإنتـاج ونقـل الألغـام المضـادة للأفـراد 
وتدمير تلك الألغام، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة 
الدولية، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. 
وأضـاف قـائلا إنـه أحـرز تقـدم أيضـا في مجـال قـــانون  - ٧٣
البحـار، بمـا في ذلـك إنشـاء شـتى الهيئـات المنصـوص عليـــها في 
اتفاقية قانون البحـار وتشـغيلها بفعاليـة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
أعدت عدة نصوص قانونية في مجال القانون التجـاري الـدولي 

تكتسي أهمية بالغة. 
وتجدر بالملاحظة أيضا الأعمال المهمة الـتي قـامت ـا  - ٧٤
لجنة القانون الدولي، والتي كانت دراساا القيمة في عدد مـن 
المواضيـع أرضيـة للمناقشـــات والمفاوضــات بــين الــدول فيمــا 
يتعلق بإعداد الصكوك القانونيـة وتطويـر مجـالات جديـدة مـن 

القانون الدولي. 
وأوضح أن هذه الجهود ما كـانت لتـؤتي أكلـها لـولا  - ٧٥
المساعدة التي قدمها مكتـب الأمـم المتحـدة للشـؤون القانونيـة 
لشـتى المؤتمـرات مـن أجـــل التفــاوض بشــأن صكــوك قانونيــة 

رئيسية واعتمادها في إطار تدوين القـانون الـدولي. وقـد أتـاح 
عقـد عـدد مـن الحلقـات الدراسـية والمؤتمــرات ونشــر الحوليــة 
القانونية وغيرها مـن الصكـوك بالوسـائط الإلكترونيـة اطـلاع 
الجمــهور علــى القــانون الــدولي. ونظمــت حلقــات تدريبيـــة 
ــــد الموحـــدة في القـــانون  واجتماعــات إعلاميــة بشــأن القواع
ـــم  التجــاري الــدولي لنشــر النصــوص الــتي تضعــها لجنــة الأم
المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي وتشــــجيع الـــدول علـــى 

اعتمادها. 
واسـتطرد قـائلا إن الاحتفـال بـالذكرى المئويـة لمؤتمـــر  - ٧٦
ـــاد الروســي  ١٨٩٩ الـدولي الأول للسـلام، الـذي نظمـه الاتح
وهولندا من أهم إنجازات العقد. كما يجـدر بالإشـارة برنـامج 
لاهاي من أجل السـلام والعـدل في القـرن الحـادي والعشـرين 

(A/54/98، المرفق). 
ومضـى قـائلا إن التطويـــر التدريجــي للقــانون الــدولي  - ٧٧
وتدوينـه يرسـخ سـيادة القـــانون ويكــرس اســتخدام الوســائل 
السـلمية في تسـوية المنازعـات. وقـال إن حكومتـــه لــن تدخــر 
وســعا في تعزيــز نشــــر القـــانون الـــدولي في كـــل الجامعـــات 
ومؤسسات التعليم العالي وكذا لدى الجمـهور العريـض. وإن 
انضمـام الجزائـر إلى عـدد كبـــير مــن الاتفاقيــات والمعــاهدات 
الدوليـة المتعلقـــة بمجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع يــدل علــى 

التزامها بسيادة القانون وتطبيقه على نطاق واسع. 
ويدل إعلان عقد الأمم المتحدة للقانون الـدولي علـى  - ٧٨
أن الـدول والمنظمـات الدوليـة مـا فتئـت تؤمـــن بعــالم مــترابط 
ـــة بنظــام مــن القواعــد  تحمـى فيـه المصـالح الفرديـة أفضـل حماي
المقبولة عالميا. كما يعكس رغبة اتمع الدولي في الدخول في 
حقبة جديدة من العلاقـات الدوليـة تحـترم فيـها مبـادئ ميثـاق 

الأمم المتحدة احتراما تاما. 
وأوضــح أن الســيادة أنشــأت القــانون الــدولي كمـــا  - ٧٩
شكلت إحدى مبادئه الأساسية. فالقانون الدولي لا يملـى مـن 
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فـوق ولا يفـــرض علــى الــدول؛ بــل إنــه ينبثــق مباشــرة عــن 
رضاها. وتدوين القانون الـدولي مهمـة نبيلـة؛ غـير أنـه لتعزيـز 
عالميتـه وطابعـه الملـزم لا بـد أن يشـارك المزيـــد مــن الــدول في 
ـــالي إيــلاء عنايــة خاصــة لتنــوع  تدوينـه وتطبيقـه. وينبغـي بالت
الـدول، واختـلاف مســـتوى نموهــا، وخصوصياــا السياســية 
والثقافية ويتعين أن تشارك البلدان الناميـة بصـورة مـتزايدة في 
المفاوضات الدولية التي تصاغ فيها الصكوك القانونية، وذلـك 

للتشجيع على قبول هذه الصكوك. 
واختتم قائلا إنـه علـى الرغـم مـن التقـدم المحـرز، فـإن  - ٨٠
بعض أهداف العقد لم تتحقق. ولا يزال يتعين القيـام بالشـيء 
الكثير لضمان السيادة المطلقـة للقـانون وتعزيـز الاحـترام التـام 

لأهداف ومبادئ الميثاق. 
السيد كايتانو (الفلبين): قال إن هدف تشجيع قبول  - ٨١
مبادئ القانون الدولي واحترامـها الـذي نـص عليـه في دسـتور 
ـــه بعقــد الأمــم المتحــدة للقــانون الــدولي  بلـده لا يمكـن تحقيق
وحـــده. بـــل ينبغـــي أن تراعـــى متطلبـــات البلـــدان المتعلقــــة 

بخصوصياا المتنوعة والمرحلة المعينة التي بلغها نموها. 
وفيمـا يتعلـق ـدف تعزيـــز ســبل وأســاليب التســوية  - ٨٢
ـــوب  السـلمية للمنازعـات بـين الـدول، قـال إن رابطـة أمـم جن
شـرق آسـيا قـد أنشـأت آليـة إقليميـة لتسـوية المنازعـات وهــي 
بصــدد إعــداد ورقــة عــن الدبلوماســية الوقائيــــة. وفي نطـــاق 
أنشطة الأمم المتحدة، ينبغـي توجيـه الانتبـاه إلى إعـلان مـانيلا 
ــق  بشـأن التسـوية السـلمية للمنازعـات الدوليـة والإعـلان المتعل
بمنـع وفـــض المنازعــات والحــالات الــتي ــدد الســلم والأمــن 
ـــة  الدوليـين وبـدور الأمـم المتحـدة في هـذا اـال، وأعمـال لجن
ـــص علــى  القـانون الـدولي لتسـهيل وضـع قواعـد موضوعيـة تن
التســـوية الســـلمية للمنازعـــــات. وفي رأيــــه، ينبغــــي دعــــوة 
مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغيرهـا 

من المنظمــات العاملـة في مجـال القـانون الـدولي إلى أن تشـارك 
بصورة منتظمة في الجهود الرامية إلى بلوغ هذا الهدف. 

ــــر التدريجـــي  وأكــد ضــرورة تكييــف أنشــطة التطوي - ٨٣
ـــع وظــائف لجنــة القــانون الــدولي  للقـانون الـدولي وتدوينـه م

وكذا مع الواقع الدولي المتغير. 
ــة في  واختتـم معربـا عـن ارتيـاح وفـده للجـهود المبذول - ٨٤
إطـار برنـامج الأمـــم المتحــدة للمســاعدة في تدريــس القــانون 
الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمـه، وهـو برنـامج يكتسـي 
ــذي  أهميـة خاصـة في برنـامج تعزيـز المعرفـة العمليـة بالقـانون ال

قدم إلى مجلس الشيوخ الفلبيني. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥ 

 


